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 سياسات التحرير و الاصلاح الاقتصادي 
 في الجزائر

 

 *بطاهر علي. أ                                                   
 جامعة الشلف                                                     

 

RESUME 
Apres la chute des prix du pétrole en 1986، il   s'est avéré que 

l’économie algérienne est incapable de réaliser un taux de 

croissance qui crée sa propre richesse en dehors des 

hydrocarbures. Pour cela et à partir de 1989      l’état s’est 

engagé dans des réformes structurelles profondes de 

l’économie (réformes des prix، de la fiscalité، de la politique 

monétaire، du commerce extérieure، des investissements...etc. ) 

destinées à rendre les agents économiques plus compétitifs. L 

état s’est aussi engagé  dans l’application des programmes 

conçus par les institutions monétaires et financières 

internationales FMI et BIRD. 

 
 : مقدمة  

عانى الاقتصاد الجزائري في السنوات الاخيرة من عقد الثمانينات من العديد      
من المشاكل الاقتصادية التي وقفت أمام تقدمه في مجال التنمية الاقتصادية، ولعل 

تضخم وارتفاع حجم أهم هذه المشاكل معدلات النمو المنخفضة وزيادة حدة ال
البطالة ونقص العملات الاجنبية بسبب تدهور أسعار المحروقات بالاضافة إلى 
ارتفاع معدلات خدمة الدين وماتشكله من ضغوط تعوق التقدم الاقتصادي 

 والاجتماعي، مما يؤدي إلى زيـادة الاعتمـاد على الخـارج للـحصول على
 ــــــــــــــ 
 .ة بدرجة أستاذ مساعد مكلف بالدروس بجامعة الشلفماجيستير علوم إقتصادي* 
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 الاحتياجات الاساسية من السلع والخدمات وبالتالي زيادة التبعية للعالم الخارجي
وكل هذه الصعوبات دفعت بالدولة الجزائرية الى وضع استرتيجية شاملة للاصلاح 

تصاد الاقتصادي تهدف إلى تصحيح الاختلالات السعرية وإعادة توجيه الاق
 .الوطني لقوى السوق وسياسات التحرير

ولقد بدأت السلطات العمومية منذ بداية التسعينيات بتطبيق هذه        
مما يعتبر تراجعا عن السياسات الاقتصادية التي  . الاصلاحات على نطاق واسع

كانت سائدة لمدة ثلاث عقود والتي ركزت على أهمية القطاع العام في عملية 
باع سياسة حمائية موجهة للداخل بالاضافة إلى سياسة الدعم الواسع، التنمية وات

 .الامر الذي نتج عنه في النهاية اختلالات اقتصادية كبيرة
وعقب ذلك اتخذت الحكومة عدة قرارات هامة لتخفيض عجز الميزانية        

ائدة وامتلاك درجة أكبر من التحكم في السياسة المالية إذ قامت بتحرير أسعار الف
واصلاح النظام المصرفي مع القيام بانشاء نظام جديد لسعر الصرف حيث أصبح 

وفي نفس المجال قامت السلطات العمومية بإصدار . تحديده يخضع لقوى السوق
القانون اللازم لاخضاع شركات القطاع العام لقوى السوق وظروف المنافسة وبما 

عتبر تحريرالاسعار والتجارة هذا، وي. يسمح ببيع بعض وحداته للقطاع الخاص
الخارجية فضلا عن تسهيل موافقات الاستثمار من الموضوعات التي تم ومازال يتم 

 .تدعيمها بشكل كبير حتى الآن
وفي إطار الاصلاحات التزمت الدولة بالتكفل بالانعكاسات الاجتماعية       

ئات الدخل التي كان متوقعا الا تخلو منها مثل هذه التعديلات خاصة على ف
 .المحدود
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وبناءا على ذلك، حصلت الجزائر على الدعم الدولي لسياساتها         
الاصلاحية من خلال موافقة كل من صنـدوق النقد الدولي والبنك الـدولي على 
إبـرام مجموعة من الاتفاقيات مع الجزائر كمقدمة لعقد اتفاقيات مكملة لها تتعلق 

في السابق ثم إعادة جدولتها إعتبارا من  بإعادة هيكلة جزء من الديون
ويبقى أن نعرف اذا استطاعت هذه التدابير المتخذة من دعم .4991

 .الاقلاع الاقتصادي المنشود
 

 الاتفاق مع الجهات الدولية : أولا
 

نظرا للظروف التي مر :الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي -1
عن توفير السيولة اللازمة لدفع أعباء الدين  بها الاقتصاد الجزائري، وعجزه

الخارجي، حيث استمر التزايد الخطير لمعدلات خدمة الدين التي أصبحت تلتهم 
مليار  8.0من حصيلة الصادرات، وتطورت خدمة الديون من  % 08أكثر من 

ملاييردولار سنة 9إلى  4909ملايير دولار سنة 5الى  4998دولار سنة 
ملياردولار  9.85وأكثر من  4991ملايير دولار سنة  9 إلى أكثر من 4909
، مما تطلب لجوء الجزائر لكل من صندوق النقد الدولي والبنك (1) 4990سنة 

الدولي للحصول منهما على قروض ومساعدات ميسرة لسد العجز الخارجي في 
 .العملات الاجنبية

ني في نهاية الثمانينات وقد بدأ دور الصندوق يتعاظم في توجيه الاقتصاد الوط     
خاصة بعد خطاب النوايا الذي أرسله وزير المالية الجزائري للمدير التنفيذي 

الذي تعهدت فيه حكومة الجزائر  4909لصندوق النقد الدولي في شهر مارس 
 المضي: " على الالتزام بالانخراط في اقتصاد السوق فأكدت على
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ا، وخلق البيئة التي تمكن من اتخاذ القرار في عملية اللامركزية الاقتصادية تدريجي 
على أساس المسؤولية المالية والربحية والاعتماد الكبير على ميكانيزم الأسعار بما في 

، كما أكدت رسالة الحكومة بأن العنصر (2)" ذلك سياسة سعر الصرف 
 .الاساسي في الاصلاح الاقتصادي هو توسيع دور القطاع الخاص

كومة الجزائرية بتنفيذ برنامج التكييف والاستقرار في وقد تعهدت الح     
، والا 4909الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي لأول مرة في ماي 

تفاقيات المبرمة مع البنك الدولي في سبتمبر من نفس السنة وعلى ضوء تلك 
تدعم طرح الصندوق في إعادة تكييف الاقتصاد الجزائري فكانت أولى خطوات 

رير التجارة الخارجية والمدفوعات بإلغاء التخصيص المركزي للنقد الاجني،، وإنهاء تح
احتكار الدولة للتجارة الخارجية، كما بدأت خطوات الاعتماد على آليات العرض 

تقليص تشكيلة السلع التي  والطلب في تحديد أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وتم
ات منح الاستقلالية القانونية لخمس بنوك تحدد الدولة أسعارها كما بدأت إجراء

 تجارية 
أما ثاني اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان في جوان      

، وجاء ليستكمل تطبيق برنامج التعديل في معظم المجالات مثل اعطاء 4994
 الاستقلالية الكاملة للمؤسسات في اتخاذ القرار ات الادارية والمالية على أساس
قواعد السوق ومؤشرات الربحية الاقتصادية والمالية وحرية تحديد الاسعار وتقليص 
دور خزينة الدولة في تمويل عجز تلك المؤسسات، كما اتخذت اجراءات لاصلاح 
نظام الاجور وتغيير سياسة الاعانات ونظم الدعم والغاء التمييز بين القطاع العام 

 الفائدة كما والخـاص فيما يتعلق بالقروض وأسعـار
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توقفت الدولة عن التمويل المباشر للبناء السكني ومكنت القطاع الخاص من  
 (. 3) ...المشاركة في التجارة الخارجية

وعكس اتفاق جوان الذي أبرم في سرية تامة فان الاتفاق الذي أبرم في بداية      
لذي يغطي والذي انبثق عن برنامج الاستقرار الاقتصادي القصير المدى ا 4991

تم  4995، واتفاق آخر سنة 4995مارس  04الى 4991افريل 4الفترة من 
 04)بموجبه الالتزام ببرنامج التكييف الهيكلي المتوسط المدى الذي يغطي الفترة 

ثم في نهاية شهر  4991، كما تم في عام ( 4990أفريل 4 – 4995مارس 
 .  لبنك العالمي لمدة سنتينامضاء اتفاق برنامج التعديل الهيكلي مع ا 4991ماي 

توجهت الحكومة الجزائرية عقب اعتماد خطاب  :الاتفاق مع نادي باريس -2
الى نادي باريس، حيث اجتمعت  4991النوايا مع صندوق النقد الدولي في عام 

مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، ومنظمة الامم المتحدة 
موعة الاقتصادية الاوروبية، وممثلين عن بعض بنوك التنمية للتجارة والتنمية، والمج

الجهوية المعنية، واتفق ممثلو الدول الدائنة على تقديم مساعدات للجزائر نظرا 
لاجراءات الاصلاح المهمة التي تعهدت الجزائر اتخاذها، ومحاولاتها المستمرة لتطوير 

تجاه الجهات الدولية في ضوء السياسات النقدية والمالية، والتزامها بتعهداتها ا
والجزائر في نظر الدائنين لها مصادر كبيرة وطاقة اقتصادية وبشرية . الحدود الممكنة

وتمثل الديون القابلة لاعادة الجدولة لدى نادي باريس الديون العمومية . معتبرة
المتوسطة والطويلة الاجل الممنوحة من طرف الدول أوالمؤسسات الرسمية التابعة 

 :حكومات او المؤسسات الدولية وتتعلقلل
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مارس  04بأقساط الدين والفوائد المستحقة وغير المدفوعة قبل تاريخ  -
4991  

 4991جوان  4وأقساط الدين التي تستحق خلال الفترة التي تمتد من  -
  4995ماي  04الى 

 04الى  4991جوان  4الفوائد المستحقة خلال الفترة التي تمتد من  -
  4991اكتوبر 

وكانت طريقة تسديد الديون التي تمت جدولتها والتي تبناها الدائنون هي      
 : (4) طريقة التسديد المختلط وتتضمن 

 .سنة 41التسديد يكون على أساس إطالة فترة الاستحقاق إلى  -
 سنوات على الاكثر  1مدة العفو تقدر ب  -

ي ابتداءا من سنوات أ 1التسديد يبدأ مع انتهاء فترة الاعفاء المقدرة ب -
 4990ماي  04

وكذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج القرض الموسع، أبرمت      
اتفاق ثاني لاعادة جدولة ديونها مع نادي باريس ومست  95الجزائر في جويلية 

 : إعادة الجدولة
الى  4995جوان  4أقساط الدين المستحقة خلال الفترة الممتدة مابين  -

  4991ماي  04
 04الى  4995جوان 4الفوائد التي تستحق خلال الفترة الممتدة مابين  -

  4991ماي 

دفعة سداسية خلال  15والديون التي أعيد جدولتها يتم تسديدها خلال      
 .1844 – 4999الفترة الممتدة بين 
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مع نادي  4995 -4991وتقدر الديون العمومية التي أعيد جدولتها خلال 
 .مليار دولار 40باريس بأكثرمن 

إذا كانت إعادة جدولة الديون العمومية من  :الاتفاق مع نادي لندن -3
تم معالجتها في نادي ( البنكية )صلاحيات نادي باريس، فإن الديون الخاصة 
وفي هذا الاطار تقدمت (. البنوك)لندن، الذي يضم لجان تمثيلية للدائنين الخواص 

( 4991اكتوبر ) ولة للديون الخاصة في الجزائر بصفة رسمية بطلب اعادة جد
 . لدى هذا النادي

وبعد اجتماع محافظ بنك الجزائر مع ممثلي البنوك الخاصة بفرنسا، تم انشاء       
لجنة تنسيق تضم ستة بنو ك، ترأسها الشركة العامة الفرنسية ويقف وراء هذه 

 مؤسسة مالية  188اللجنة التمثيلية أكثر من 
مليار 0ائر وبعد مفاوضات شاقة تم اتفاق اعادة جدولة حوالي دائنة للجز      

وهي تتمثل  4991دولار من الديون الخاصة مع نادي لندن في جوان وجويلية 
 ( 5) 499الى غاية ديسمبر  4991في المستحقات التي تغطي الفترة من مارس 

انت وهذا المبلغ لم يحظ بمعالجة وحيدة، لان جزء منه يشتمل الديون التي ك
 : ( 1) موضوع اعادة تمويل سابقة ومن ثم كانت المعالجة كالتالي 

مليار دولار، الذي لم يكن موضوع اعادة تمويل سابق، تمت  1.4مبلغ  -
فترة  1.5سنة منها  45.5اعادة جدولته على اساس فترة استحقاق 

 . عفو
مليار دولار كان موضوع اعادة تمويل مع القرض الليوني  4.4مبلغ  -

 الايجار مع اليابان سابقا، ومن ثن تمت اعادة جدولته بشروط وقروض
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أقل ملائمة مقارنة مع المبلغ الاول، حيث منحت فترة استحقاق  
 .سنة فترة عفو 1.5سنة منها  41.5ب

 
 السياسات الاقتصادية المتبعة   :ثانيا

 

ظر وتعديل لقد تبنت الدولة الجزائرية برنامجا اصلاحيا كثيفا من أجل اعادة الن     
 .سياساتها الاقتصادية

فقامت بترتيب مجموعة أولى من السياسات بالاتفاق مع صندوق النقد      
الدولي وهي تتعلق بالتوازنات الاقتصادية الكلية بغرض الحد من السياسة المالية 
التضخمية والسماح لكل من أسعار الفائدة وأسعار الصرف بالتغير مع قوى 

ومجموعة ثانية من هذه . الى تحسين ميزان المدفوعات السوق حتى يؤدي ذلك
السياسات تم تبنيها بالاتفاق مع البنك الدولي وهي موجهة لتحقيق اقتصاد حر 
يمتاز بالكفاءة الديناميكية و الخفض من سياسات تدخل الدولة في الشؤون 

القطاع الاقتصادية التي كانت تؤدي الى الاختلالات وتمنع الحوافز وتقلل من قدرة 
 . الخاص

قبل عملية الاصلاح الاقتصادي كان عجز الميزانية الكبير  :النقدية السياسة -1
يتم عن طريق الاصدار النقدي من البنوك مما أدى بالتالي الى رفع معدل التضخم 
وعدم توازن الحساب الخارجي مع وجود اختلالات تتعلق بتدفقات الائتمان 

وفي هذا السياق يمكن القول أنه . ب رأس المالوالاستثمار وبالتالي تشجيع هرو 
لايمكن الحديث عن وجود سياسة نقدية واضحة، وذلك للتداخل بين الخزينة 

 .(9) العامة والبنك المركزي من جهة وضعف الوساطة المالية من جهة أخرى 
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وكجزء من الترتيبات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي تم تطبيق         
واسعة في كل من سياستي سعر الفائدة ومنح الائتمان، مما أدى بالتالي اصلاحات 

الى دعم السياسة المالية مع التحكم في التوسع النقدي داخل الاقتصاد، وذلك 
، وحيث أن هذه الاخيرة ترتبط مباشرة M2بتحديد معدل نمو الكتلة النقدية 

ه يمكن الاشارة أن التخطيط بالتغير في الممتلكات الخارجية والداخلية الصافية، فان
بمفهوم صندوق النقدالدولي يشير مباشرة الى الحد من التوسع في القروض 

في الحقيقة فانه يتم البحث عن رفع احتياطات الصرف لأجل دعم . الداخلية
سعر صرف الدينار الذي تم تخفيضه للتقليص من الفرق بين أسعار الصرف 

 .ازيةالرسمية وأسعارالصرف في السوق المو 
ورافق الاجراءات النقدية اتباع تسيير مالي صارم يضبط المالية العامة خلال      

فترة التسوية، وكذا ترقية النظام الجبائي بجعله مرنا وفعالا ومحاربة الغش والتهرب 
الضريي، الشئ الذي يبعد السلطات العمومية من اللجوء الى التمويل بالعجز مما 

دية صارمة و بمعدلات فائدة حقيقية موجبة دائنة مما يمكن من اتباع سياسة نق
يحث الاعوان الاقتصاديين لزيادة مدخراتهم وتشجيع الاستثمار الانتاجي وتوزيع 

 . أمثل للموارد المالية
كما تم التحسين من أدوات السياسة النقدية بادخال أداة نظام الاحتياطي       

يات مراقبة السيولة النقدية بتسقيف لتنمية امكان 4991القانوني الاجباري سنة 
اعادة الخصم للبنوك التجارية من طرف بنك الجزائر واستخدام وسيلة الرقابة غير 

، كما تم 4995المباشرة للسياسة النقدية التي كانت نقطة استهداف منذ ماي 
ادخال عمليات البيع بالمزاد العلني في السوق النقدية وهذا بشكل مزايدات 

 ب الارصدة الفائضة لدى البنوك كأداة رئيسية للتحكم في عرضالقروض لسح
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النقود، ومراجعة اجراء المزايدات للسندات للحساب الجاري والعمل على تسهيل  
 .4991عمليات السوق المفتوحة في 

كان التحديد الاداري للدينار قبل الاصلاحات :اصلاحات الصرف الاجنبي-2
هذا التحديد لا ينسجم كلية مع تدهور القيمة  الاقتصادية ظاهرة مألوفة، كما أن

الداخلية له، فأدى السعر المرتفع وغير الحقيقي للدينار الجزائري لعجز الحساب 
الجاري الخارجي للدولة، ولقدساعد ذلك علىظهور سوق موازية للعملات 

 .الاجنبية، حيث ما فتئ سعر صرف الدينار بها يفوق نظيره في السوق الرسمية
وتهدف برامج التثبيت على مستوى سوق الصرف الى توحيد سعر الصرف       

وذلك بامكانه . الرسمي والموازي حتى يصبح سعره يتم عن طريق العرض والطلب
المساعدة على توجيه تحويلات غير المقيمين عبر القنوات الرسمية، فضلا عن تطهير 

 .الصرف التبادلات الخارجية وكذلك يهدف الى ازدياد شفافية نظام
ومنذ بداية اصلاح سوق الصرف كانت هناك مرحلة أولى تحضيرية وقائية      

وتتميز هذه . بغرض منح الؤسسات الوسائل الأساسية لتنفيذ عملياتها الخارجية
المرحلة في انشاء الميزانيات بالعملة الصعبة وبدأ في تطبيق هذا البرنامج سنة 

لثانية التي تتمثل في تخفيض القيمة ثم بعد ذلك جاءت المرحلة ا.(0)  4998
 % 15يهدف لتخفيض  4994الخارجية للدينار، فكان برنامج التثبيت لعام 

. من الفجوة الموجودة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية
 دولار أمريكي 4وبعبارة أخرى تخفيض الدينار كان يهدف الى جعل 

وازاة مع ذلك كان الاتفاق يهدف لتحقيق قابلية دينار جزائري وبالم 04يعادل  
 . تحويل الدينار من أجل الممارسات التجارية
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أما في الواقع فإن التخفيض للعملة كان أقل مما هو مرغوب حيث أصبح      
أما .  4994دينار جزائري انطلاقا من سبتمبر  11.5دولارأمريكي يعادل 4

د أجلت بسبب ضعف احتياطات بخصوص عمليات قابلية تحويل الدبنار فق
 .  الصرف آنذاك

 1811/1881دينار خلال الفترة /سعر صرف دولار ( 1)جدول رقم
 12/1811 الفترة

 

12/1818 12/1881 13/1881 18/1881 

الدولار الواحد 
 مقابل الدينار

1.90 

 

0.80 
 

41.1 49.0 11.5 

 بنك الجزائر: المصدر
بداية استعمال برنامج التعديل الهيكلي وخلال السنة الأولى من  4991وفي     

 : تم حدوث انخفاض لقيمة الدينار الجزائري كمايلي
من قيمة الدينار  % 58وتقدر قيمته  4991الانخفاض الأول وتم في أفريل 

دينار وذلك بهدف  01دينار الى  11بالنسبة للدولار الأمريكي الذي انتقل من
تحضير الشروط الضرورية لتحرير التجارة ايجاد التوازن الخارجي الذي يؤدي الى 

 .الخارجية
وأصبح الدولار  4991ثم حدث تخفيض ثاني في الدينار في سبتمبر      

دينار جزائري و كذلك في غضون عدة أشهر العملة الوطنية  14الأمريكي يعادل 
من قيمتها خلال فترة التعديل الهيكلي والجدول التالي يوضح  %98فقدت 
  :ذلك
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 تطورمعدل الصرف للدولار مقابل الدينار (2)رقمجدول 
 1883/1881خلال الفترة 

 1883 الفترة
 

1881 1881 1881 1881 1881 

دولار 
 مقابل دينار

11.4 
 

11.9 
 

51.1 51.1 50.1 18.1 
 

 بنك الجزائر: المصدر
البدايــة الفعليــة لقابليــة تحويــل الدينارنتيجــة تحريــر مــدفوعات  4991كــان عــام       
تيراد خـــلال هـــذه الســـنة،  وقابليـــة تحويـــل الـــدينار لـــه اثرمحســـوس علـــى تثبيـــت الاســـ

 .وتحديد سعر الصرف على ضوء العرض و الطلب
أصــبح مــن الممكــن اســتعمال العملــة الصــعبة بالســعر الرسمــي  4995وفي عــام      

لأغــراض النفقــات المتعلقــة بــااتعليم والصــحة ونفــس الاجــراء اتخــذ بالنســبة لنفقــات 
 .4999خلال  السياحة
سـوق مـا بـين البنـوك للعملـة الصـعبة مـن شـأنه أن  4991وتم انشاء في بداية      

يســمح للبنــوك التجاريــة بعــرض العملــة الصـــعبة بحريــة لصــاا زبائنهــا، كمــا تم الغـــاء 
وذلــك الخطــوة الأولى في اتجــاه  4991نظــام الحصــص المحــددة ابتــداءا مــن جــانفي 

امـة مكاتـب للصـرف بالعملـة الصـعبة في ديسـمبر والسـماح باق. نظام تعويم الصـرف
4991 . 
ان عملية تحويل الدينار ساعدت على ترقية محـيط ملائـم للاسـتثمار الاجنـي،،      

في جــــو مســــتقر لســــعر صــــرف فعلــــي وحقيقــــي بالاضــــافة الى حصــــول المســــتثمرين 
 .الأجانب علىضمانات لتحويل أموالهم وأرباحهم الى الخارج
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يمكن القول ان نظام الصرف عرف عدة تطورات متتالية منتقلا  وفي الخلاصة      
مـن نظــام ســعر الصــرف الثابــت الى نظــام التعـويم الموجــه ليصــبح ابتــداءا مــن جــانفي 

 .  نظاما حقيقيا لسعر صرف ما بين البنوك 4991
تمثــل سياســـة الاصــلاح المـــالي أحــد المحـــاور الرئيســية ضـــمن  :سياسةةة المينانيةةةة -3

ح الاقتصـادي، حيـث تسـتهدف السـيطرة علـى عجـز الميزانيـة العامـة برنامج الاصلا
للدولـة، والـذي يعـاني منـه الاقتصـاد الجزائـري، والـذي كـان يمـول بصـفة أساسـية عــن 
طريــق الاقــتراض مــن الجهــاز المصــرفي كمــا يجــاوز المــدخرات المحليــة وكــذلك الاقــتراض 

اع معـــدلات خدمـــة الــــدين مـــن الخـــارج ممـــا أدى الى تزايـــد المديونيـــة الخارجيـــة وارتفـــ
الخــــارجي وكمــــا انعكــــس علــــى زيــــادة حــــدة التضــــخم، وزيــــادة أعبــــاء خدمــــة الــــدين 

 . الداخلي والخارجي ومن ثم انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية
اتخــذت الدولــة مجموعــة مــن الاجــراءات الفعالــة لزيــادة الايــرادات العامــة وترشــيد     

أن العــلاج الحقيقــي لعجــز الميزانيــة يكمــن في الانفــاق العــام مــع الاخــذ في الاعتبــار 
. زيــادة الانتــاج ورفــع مســتوى الانتاجيــة وزيــادة النشــاط الاقتصــادي والانتــاج الــوطني

وفي مـا يلــي نتنـاول أهــم الاجـراءات الماليــة الـتي تم اتخاذهــا خـلال فــترة الاصــلاحات 
 : الهيكلية
عــــــا  ادخـــــال اصـــــلاحات ضـــــريبية علـــــى المنظومـــــة الاقتصـــــادية بهـــــدف ان -

الاقتصــــاد الـــــوطني وذلـــــك عـــــن طريـــــق ادخــــال نظـــــام الرســـــم علـــــى القيمـــــة 
،  %14، % 40،  %9المضــافة والــذي تضــمن أربــع معــدلات وهــي 

، وكــــل معــــدل يطبــــق علــــى قائمــــة معينــــة مــــن المنتجــــات ولكــــن   % 18
، كمـــــاتم ( % 18)ألغـــــى المعـــــدل المضـــــاف  4995قـــــانون الماليـــــة لعـــــام 

 ، بينما 4999 قانون المالية لعام في % 41تعديل المعدل المخفض الى 
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تم اعادة هيكلة معدلات الرسم على القيمة المضافة  1884في قانون المالية لسنة  
 49والمعـدل العـادي  %9حيث أصبح يشمل معدلين فقـط، المعـدل المخفـض ب

ويندرج هذا التعديل في اتجاه زيادة تبسيط الرسم على القيمة النضافة وتخفيض  %
واقــرار توســيع نطــاق الضــريبة علــى القيمــة المضــافة وتقلــيص  ( 9 )ثمار تكلفــة الاســت

 . الاعفاءات الضريبية
 . ادخال الضريبة على الدخل الاجمالي بتطبيق جدول متصاعد -

 11ادخـــال الضـــريبة علـــى أربـــاح الشـــركات بتطبيـــق معـــدل عـــادي قيمتـــه  -
، 4999عـــام % 00ثم خفــض الى  %00الــذي أصـــبح فيمــا بعـــد %

للأربـــــاح المعـــــاد اســـــتثمارها ثم ارتفعـــــت النســـــبة الى  %5ومعـــــدل  فـــــض 
نتيجــــــة التهــــــرب الضــــــريي، اذ يصــــــعب علــــــى ادارة  4995ســــــنة  00%

 الضرائب 

انعكـس سـلبا علـى  %00ولكن ذلك المعـدل . (48) مراقبة تلك العملية  -
مــدى تحفيـــز المؤسســـة لاعـــادة اســـتثمار أرباحهـــا ولـــذلك تم تخفـــيض ذلـــك 

  (. 44) 4999من قانون المالية لسنة  41 وفق المادة %45المعدل الى 
وفي اطارالحــد مــن اســتهلاك بعــض الســلع تم رفــع الضــريبة علــى كثــيرمن الســلع      

مثل الدخان والخمور وذلك على أساس ثابت ومحدد خارج نطاق ضريبة المبيعات،  
كــل هـــذه التعـــديلات ســـاهمت في تحســـين ايــرادات الرســـوم علـــى الســـلع والخـــدمات 

ادات اضافية عن طريق الرسوم الجمركية نتيجة ارتفاع المبادلات مع العالم وتحقيق اير 
الخــــارجي، وعرفــــت الضــــرائب المباشــــرة تحســــنا ملحوظــــا نتيجــــة انتعــــا  المؤسســــات 

 .الصغيرة و المتوسطة
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وكـذلك تم الغــاء المعاملـة التفضــيلية للقطـاع العــام، وخفضـت الرســوم الجمركيــة       
بمـا يتوافـق  4999سـنة  %15ليصل  %58الى  %18تدريجيا من حد أقصى 

مــــع الاتفاقيــــات الدوليــــة وبمــــا يقلــــل مــــن اخــــتلال التســــعيرة بالاضــــافة الى مســــاعدة 
 .  عمليات تحرير التجارة الداخلية والخارجية

 : أما في اطارتطور النفقات العمومية فيلاحظ مايلي     
نتقلـت النفقـات مـن انخفاض نفقات التسيير خلال فـترة الاصـلاح الهيكلـي حيـث ا

مــــن النــــاتج  %04.5ال 4990مــــن النــــاتج الــــداخلي الاجمــــالي ســــنة  00.1%
، واذا أخذنا بعين الاعتبـار تخفـيض العملـة الوطنيـة  4990الداخلي الاجمالي سنة 

و تــأ ثيرهــا علــى الأســعار فــان الانخفــاض الفعلــي لنفقــات التســيير  العموميــة يقــدر 
 . 4990 -4990خلال الفترة الممتدة بين  %48.5بـ

ومن النفقات التي تم تقليصها رواتب عمال الوظيف العمومي الـتي أصـبحت       
مـــن  %11بعـــدما كانـــت تمثـــل  4990مـــن ميزانيـــة التســـيير في ســـنة % 18تمثـــل

تم تخفــــيض التعيينــــات الجديــــدة في الوظــــائف  ث، بحيــــ4990الميزانيــــة خــــلال ســــنة
 . الحكومية
مـن  %09لات الجارية فبعـدما كانـت تمثـل كذلك تم تخفيض نفقات التحوي       

مـن الميزانيــة  %08، أصــبحت بعـد ذلـك تمثـل 4990ميزانيـة التسـيير خـلال سـنة 
حيث قامت الحكومة بتخفيض الدعم تدريجيا على كثير مـن . 4990خلال سنة 

 . الخ... السلع مثل القمح، الفرينة، الزيت، السكر، الغازوال، البروبان
مليــــار دينــــار  484.1تجهيــــز فقــــد انتقلــــت مــــن مبلــــغ أمــــا بخصــــوص نفقــــات ال  

. 4990مليــار دينــار جزائــري في ســنة  144.9الىمبلــغ  4990جزائــري في ســنة 
  % 11لكن بالقيمة فقد انخفضت نفقات التجهيز حيث كانت تمثل 
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 4990مــــــن النــــــاتج الــــــداخلي الاجمــــــالي في ســــــنة  %0.9مــــــن ميزانيــــــة الدولــــــة و
من اجمالي الناتج الداخلي  %9.1لميزانية ومن ا% 11وأصبحت بعد ذلك تمثل 

 .  4990في سنة 
واذا أخــذنا بعــين الاعتبــار تخفــيض الــدينار الجزائــري وتــأثيره علــى الأســعار فــان      

لنفقـات  %48.5 مقابـل %41الانخفـاض الحقيقـي لنفقـات التجهيـز يقـدر ب 
 . 4990التسيير في سنة 

ئيسـية في برنـامج التثبيـت المتبـع مـن طـرف ويعتـبر عجـز الميزانيـة مـن العناصـر الر      
ــــــة مليــــــار  488.1وقــــــد تم تخفــــــيض العجــــــز في الميزانيــــــة مــــــن عجــــــز يقــــــدر . الدول

 4999مليـار دينـار في سـنة  11.1الى فائض قدره  4990دينارجزائري في سنة 
مـــن النــاتج الــداخلي الاجمـــالي في % 0.9وبمعــا اخــر تحـــول عجزالميزانيــة والمقــدرب

مـن النـاتج الـداخلي الاجمـالي في  %1.1ئض في الميزانيـة قـدره الى فـا 4990سـنة 
 :كما يشير بذلك الجدول التالي.  4999سنة 

 (مليار دينار)تطور الرصيد الاجمالي للخنينة (  3)جدول رقم
 2111 2111 1888 1881 1881 1881 1881 1881 1883 السنة

الرصيد 
الاجمالي 
 للخزينة

-488.1 -15.1 -10.1 91.9 11.1 -480.4 -41.5 090.0 494 

 صندوق النقد الدولي–احصائيات مالية دولية : المصدر
بسبب  4990ويلاحظ من الجدول عودة العجز للميزاتية خلال سنة       

 49.19التدهور الكبير في أسعار المحروقات، حيث انخفض سعر البرميل من 
، حيث  4990دولار أمريكي سنة  41.95الى  4999دولار أمريكي سنة 

 مما أحدث عجزا جديـدا في  %10انخفضت ايرادات الجباية البترولية بمعدل 
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 %1أي حوالي  4990مليار دينار جزائري سنة  480.4الميزانية العمومية قدره 
وهذا الوضع يبين هيمنة الجباية البترولية في الهيكل . من الناتج الداخلي الاجمالي

انة الدولة، الا أن هذا الوضع لايساهم في الضريي، فهي تمثل موردا رئيسيا لخز 
فعالية النظام الضريي،، بحيث أن تقديرات هذا المورد لاترتكز على عوامل داخلية 
بل هي رهينة عوامل خارجية تتمثل أساسا في أسعار المحروقات التي تخضع 
للتعليمات السعرية في الأسواق الدولية بالاضافة الى عدم استقرار الدولار 

 .(41)يكي المستخدم كأداة تسوية في ذلك القطاع الامر 
رغم أن هدف الاصلاح الضريي، كان احلال الجباية النفطية بالجباية العادية       

 : الا أن هذه الاخيرة نجدها ما فتئت تتعزز وتتدعم كما يبينها الهيكل التالي
 2111 -1883الجباية العائدة للدولة في الفترة  هيكل(  1) جدول رقم 

 2111 1888 1881 1881 1881 1881 1881 1883 السنة البيان   

 918.8 518.4 010.9 598.9 589.0 001.4 111.4 499.1 الجباية النفطية

الجباية  غير  
 النفطية

414.1 498.9 111.5 198.1 049.0 011.5 010.9 011.1 

 4801 980.0 914.1 009.0 910.1 508.9 091.0 088.1 مجموع الجباية

نسبة الجباية 
 %غير النفطية 

18.1 10.5 11.44 00.00 05.08 19.19 00.80 00.10 

 النظام الجبائي الجزائري لقدي عبد المجيد: المصدر
قامت الحكومة بتحرير التجارة الخارجية بشكل كبير  :التجارة الخارجية تحرير -1

لجمارك على كثير من على الرغم من بقاء كثير من العوائق غير التعريفية مع ارتفاع ا
 وبرنامج تحرير التجارة الخارجية بدأ بشكل تدريجي حيث. الواردات

الذي أعطى مرونة أكثر في مجال التجارة مع  19-00جسده أولا قانون  
 . الخارج



 بطاهر علي. أ                           سياسات التحرير و الاصلاح الاقتصادي في الجزائر                                      

 196 العدد الأول -مجلة اقتصاديات شمال افريقيا                                                             

وقد تدعم اتجاه اعادة تنظيم التجارة الخارجية بواسطة قانون المالية التكميلي       
جوء الى الوسطاء من أجل انجاز المعاملات مع الذي يسمح بالل 4998لسنة 

الخارج ورفع القيود المتعلقة بدخول العملات الأجنبية وتجارة الاستيراد، حيث أقر 
بنك الجزائر لكل شخص مادي أو معنوي له صفة التاجر أن يقوم بالاستيراد في  
 كل السلع دون اتفاق أو تصريح مسبق ماعدا القيام بتوطين العملة لدى بنك

 . (40)وسيط معتمد 
ونتيجة الاختلالات المالية قامت السلطات العمومية  4991ولكن في سنة      

بتشديد القيود على الصرف الأجني، وتقليص حجم الواردات، كما وضعت قواعد 
دولار  488888صارمة على التمويل، بحيث المعاملات التي تزيد قيمتها عن 

كما أصدرت السلطات تعليمات تحرم .لخاصةاصبحت تخضع لموافقة اللجنة ا (41)
 . الواردات التي ليست لها أولوية في تسهيلات النقد الاجني،
الغاء نظام المراقبة  4991ودائما في اتجاه تحرير التجارة الخارجية تم في سنة 

 4991الثقيل، كما ألغي نظام العلاوة الادارية لموارد العملة الصعبة المنشأ سنة 
وأصبح بامكان المستوردين الحصول على  د المنتوجات المسموح بهالاستيراوهذا 

العملة الصعبة حسب احتياجاتهم واستيراد كل المواد ما عدا بعض المواد التي يكون 
استيرادها ممنوعا بصفة مؤقتة، غيرأن قائمة هذه المواد تم الغاؤها مع نهاية سنة 

 .عفى من كل القيود الكميةويعتبرالأن نظام التجارة الخارجية م (45)  4991
  

وتم تعديل هيكل التعريفة الجمركية لكي تحقق أهدافها الاقتصادية       
والاجتماعية بجانب هدفها المالي بحيث بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عام 

المعدل الأعظمي للرسوم الجمركية من  4991تم تخفيض خلال سنة ( 91-95)
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كما خفض   4999في أول جانفي  %15ثم بعد ذلك الى%58الى 18%
عدد هذه الحقوق، مع بقاء بعض السلع خارج هذا النطاق كالكحوليات 
والدخان وسيارات الركوب الفردية النفعية، ومن المتوقع الاستمرار في سياسة 
تخفيض التعريفة الجمركية في السنوات القليلة القادمة لتتوافق بالكامل مع مشروع 

 .(OMC)ة التجارة الدولية الانضمام الى منظم
في نطاق سياسات التحرير المتبعة من طرف الدولة الجزائرية : تحرير الأسعار -1

والبداية كانت . تم تحرير الأسعار بشكل كبير خلال سنوات التسوية الاقتصادية
المتعلق بالأسعار، وهذا القانون  41-09بمراجعة نظام الأسعار من خلال قانون 

 : من الأسعار وهما يفرق بين نوعين
وهي خاضعة لادارة الدولة وتهدف الى تدعيم القدرة : الأسعار الادارية -

الشرائية للافراد والنشاط الانتاجي ويتم ضبطها عن طريق تحديد الأسعار 
 . القصوى وأسعار الهامش

وهو مايعرف بنظام التصريح بالأسعار، من خلاله يصرح : الأسعار الحرة -
 بالمنتجات والأسعار المرغوبة لدى المصاا التجارية الأعوان الاقتصاديين

ويتعين على الأعوان الالتزام بتلك الأسعار وهي موجهة لتحسين عرض 
 . السلع عن طريق ممارسة سياسة حقيقية للأسعار

من  % 5ويمكن القول أن نظام الاعانات المعمم هذا والذي وصلت نسبته الى 
 .(41)وي على مساوئ عديدة منها الناتج الداخلي الاجمالي كان ينط

 .تراكم المخزون الموجه الى المضاربة وندرة عامة لمختلف السلع المدعمة -
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ظهور السوق الموازية وبيع المنتوج في النهاية الى المستهلك بسعره الحقيقي  -
اقتصاديا أوأكثر وبالتالي فاعانات الاستهلاك كانت تتجه مباشرة الى تجار السوق 

 كل فارق أسعار الموازية في ش

بين السعر المدعم والسعر الحقيقي وليس الى المستهلك وهذا في كثير من 
 .الأحيان

 . اتساع حجم التهريب للمواد المدعمة وبكميات كبيرة الى الدول المجاورة -

الأمر  4995وفي سياق مواصلة اصلاح نظام الأسعار صدر في جانفي      
لسلع والخدمات وجعلها تعتمد على الذي يهدف الى تحرير أسعار ا 81 -95

تم الغاء كل الدعم على المنتوجات الغذائية  4999قواعد المنافسة وفي نهاية 
وهذا ما نجم عنه  %488والطاقوية فأدى ذلك الى ارتفاع هذه الأسعار بمعدل 

تحرير معظم الأسعار ورفع الدعم عن معظم السلع فارتفعت أسعار المنتوجات 
 95 -91خلال سنة  %488ية التي كانت مدعمة الى حوالي الغذائية والبترول

تم الغاء كل الدعم على المنتوجات  99وفي نهاية عام  91 -95خلال  %18و
 . الغذائية والبترولية لتتماشى مع الأسعار العالمية

الاسعار القصوى )ويتميز المرور من الأسعار التي تخضع للنظام الاداري       
 أسعار النظام الحر بسرعة مذهلة كما يشهد على ذلك الى( وأسعار الهامش 

 :الجدول التالي
 
 

 (بالنسبة المئوية )تطور أنظمة السعر (  1) جدول رقم 
 1989 1991 1994 
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 14.8 28.3 90.0 الأسعار الادارية -4

 12.4 21.3 / الأسعار القصوى 4-4

 2.4 7.0 / أسعار الهامش 4-1

 85.2 71.7 10.0 رة الأسعار الح

 100.0 100.0 100.0 المجموع 

 وزارة المالية: المصدر
 

وكان لابد أن يكون لاجراءات ارتفاع الأسعار العالمية انعكاس بالغ الآثر      
على الفئات الاجتماعية المختلفة وخصوصا ذات الدخل الضعيف، لذلك فان 

طلق في السلطة لجأت الى احداث نظام تعويضات للحماية الاجتماعية الذي ان
، غير أنه عرف سوء تنفيذ وكان جد مكلف (49) 4991الواقع خلال سنة 

مما استدعى استبداله ببرنامج أخر ( من الناتج الداخلي الاجمالي % 1) للخزينة 
يتم بموجبه تشغيل الأشخاص المعنيين لأوقات محدودة في أشغال  4990سنة 

ل من الحد الأدنى للأجور ذات نفع عام ببلديات الاقامة لقاء تقديم تعويض أق
يهدف الى تخفيف آثار رفع دعم الأسعار وتخفيض قيمة الدينار، وكذلك منح 

سنة وبدون  18الأشخاص المعطوبين بدون عمل والأشخاص الذين تجاوز سنهم 
دينار على  418دينار بالاضافة الى  188دخل منحة جزافية للتضامن تقدر ب

التأمين على البطالة للأفراد الذين فقدوا  كل فرد للاعالة، و أيضا منح تعويض
وظائفهم لأسباب اقتصادية، وهذا ما يسمى ببرنامج الشبكة الاجتماعية ويلاحظ 
 .أن المستفيدين منه هم أساسا البطالين والفئات المحرومة باعتبارهم أكثر المتضررين

ميزان المدفوعات هو المرآة التي تعكس الوضعية  :مينان المدفوعات -1
لاقتصادية للبلاد تجاه العالم الخارجي، ولقد كانت وضعية الجزائر تتميز بنوع من ا
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التى تمثل قيمتها )، حيث أدى تراجع أسعار المحروقات 4901التوازن الى غاية 
، واقتراب آجال تسديد الديون الخارجية (اجمالي الصادرات  من% 91حوالي 

ر أزمة خانقة أحدثت عجزا وتزايد خدمة الدين في قيمة الصادرات الى ظهو 
فأصبح البحث عن اعادة التوازن . مزدوجا في ميزانية الدولة وميزان المدفوعات

 . الخارجي من بين الأولويات الرئيسية في برنامج التثبيت الاقتصادي
 9.1ففي مجال الصادرات يوضح الجدول المقابل أن ايرادات الدولة انتقلت من 

نتيجة 4994مليار دولار سنة  41.1الى  4909مليار دولار أمريكي سنة 
مليار دولار  48.1ارتفاع أسعار النفط ، ثم بدأت تعاود الانخفاض لتستقر عند 

وقد نتج عن هذا الوضع تباطؤ خطير في النشاط . 4990أمريكي سنة 
الاقتصادي اثر تدني الواردات في  تلف المدخلات التي يحتاج اليها الجهاز 

 . خاضعا لهيمنة السوق العالميةالانتاجي الذي يظل 
 (ملياردولار أمريكي)تطور المينان التجاري (  1) جدول رقم 

 1818  1881 1881 1882 1883 1881 

 0.9 48.1 44.5 41.1 41.9 9.1 الصادرات

  9.1 0.8 0.0 9.0 9.0 9.5 الواردات

 8.0- 1.1 0.1 1.1 0.4 8.4 الرصيد

 .صندوق النقد الدولي: المصدر
مافتئت تعمل . أما بالنسبة للمديونية الخارجية التي لجأت اليها الجزائر      

علىتزايد التوتـرات على مستوى التوازنات المالية الخارجية وخصوصا تزداد صعوبة 
  %09.5ادارتها عند اقتراب آجال تسديد الدين وقد بلغت هذه النسبة 

تمثل في الايرادات المالية ويعني هذا أن معظم الجهد الاقتصادي الم. 4990سنة 
. التي تتحصل عليها الدولة تتحول الى الخارج دون مقابل من السلع والخدامات
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الجزائر تدفع ما يعادل مديونيتها الخارجية كل ثلاث بحت وبعبارة أخرى أص
 : والجدول التالي يوصح ذلك.سنوات كخدمات ديون فقط

 (اردولار أمريكي ملي)تطور المديونية الخارجية (  1) جدول رقم 
 1818 1881 1881 1882 1883 

 11.1 11.4 19 11.9 11.4 المديونية الخارجية

 9.4 0.0 9.1 0.1 1.1 خدمة الدين 

 09.5 91.5 91.1 11.9 10.0 الصادرات/نسبةخدمة الدين

 .صندوق النقد الدولي : المصدر
  4991ذ سنة ان الوضعية الاجمالية الخارجية لم تتوقف عن التحسن من      

كنتجة طبيعية لانخفاض ضغط المديونية الخارجية والمساعدات الأجنبية التي تلقتها 
الجزائربعد اعادة جدولة ديونها الخارجية وكذلك تحسن أسعار النفط في السوق 

من الصادرات الوطنية، فالحساب الجاري حقق % 91الدولية حيث أنها تمثل 
مريكي على أملياردولار  1.1ولار ومليار د 4.1قدره  91/99فائضا سنتي

مليار  8.9والمقدر ( 90)التوالي وذلك رغم العجز المسجل خلال السنة الموالية 
دولار وذلك لانخفاض أسعار المحروقات من جهة والزيادة النسبية في خدمة الدين 

 .الخارجي من جهة ثانية
جي يلاحظ ان المتتبع لتطورخدمة الدين الخار : خدمة الدين الخارجي-1/1

الانخفاض المحسوس لمؤشر خدمة الدين خلال الفترة التي أعقبت عملية اعادة 
 الجدولة، فالمعطيات الكمية في الجدول أدناه تبرز أن خدمـة المديونية انخفضت

، بمعا 19أي نسبة  4991ملياردولار أمريكي سنة  1.5لأول مرة الى حدود  
مليار دولار خلال الفترة  9ت تراوح أنها تقلصت تقريبا الى النصف بعدما كان

الى  4991، ثم انخفضت عام  %95أي بنسبة تقارب ( 4998-4990)
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 5.1حيث بلغت خدمة الدين  4990لتسجل ارتفاعا نسبيا عام  08.9حدود 
 % 18أي مايعادل تقريبا  ملياردولار 5.4و % 19.5مليار دولار أي معدل 

 : الى عاملين أساسييني الباحث أويرجع ذلك حسب ر  4999في سنة 
( 2111-1881)تطورالمديونية الخارجية للفترة  (: 1) جدول رقم 

 (ملياردولارامريكي )
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 11.0 15.0 10.0 08.5 04.1 00.9 04.1 19.5 المديونية الخارجية  

 1.5 1.5 5.4 5.1 1.5 1.0 1.2 1.5 خدمة الدين  

نسبةخدمة 
  %صادرات /الدين

19.1 00.0 08.9 04.9 19.5 09.1 18 11.0  

 صندوق النقد الدولي: المصدر

 .ول هو انخفاض أسعارالبترولالأ -
والثاني ارتفاع أقساط الدين المستحقة الدفع، وذلك رغم تراجع أقساط  -

 .4990الفائدة عام 
  1888المسجلـة على التـوالي في سنتي  % 11.5و %18أما نسب      
 .%08فهي نسب تتوافق مع الحد المقبول عالميا والمقدر ب 1884و
لقد عرفت الاحتياطات الدولية تحسنا غير مسبوق : الاحتياطات الدولية -1/2

 وذلك نظرا للعوامل الخارجية المساعدة، فاعادة الجدولة وتحسن أسعار
 
خلال  دولار أمريكي 49المحروقات حيث تجاوز متوسط سعر البرميل اكثر من  

 .، مما سمح للجزائر برفع احتياطاتها الدولية4991/4999سنتي 
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مليار دولار لمدة ثماني سنوات التي  1ان الاحتياطات التي كانت أقل من      
عرفت تحسنا غير ( 4990الى 4901أي من سنة ) سبقت برنامج التثبيت 

سعار مسبوق بسبب العوامل الخارجية المساعدة، فاعادة الجدولة وتحسن أ
دولار أمريكي خلال  49المحروقات حيث تجاوز متوسط سعر البرميل أكثر من 

سمح للجزائر برفع احتياطاتها الدولية حيث انتقلت من  4991/4999سنتي 
، ثم لتبلغ سنة  4991مليار دولار سنة 1.1الى  4991مليار دولار سنة 1.9

 4990/4999 ثمانية مليار دولار رغم التراجع النسي، خلال سنتي 4999
مليار دولار وذلك بسبب  1.1مليار دولار و  1.0حيث بلغت على التوالي 

وزاد نموهده . تراجع أسعار المحروقات من جهة وارتفاع خدمة الدين من جهة ثانية
ملياردولار 44.9مقابل  1884مليار دولار في سنة  40.8الاحتياطات ليصل 

 :و الجدول التالي يوضح ذلك 1888أمريكي سنة 
تطور احتياطات الجنائرمن الصرف الأجنبي الفترة (  8) جدول رقم 

 .الوحدة مليار دولار أمريكي  2111 -1811
 11 11 88 81 81 81 81 81 83 82 81 81 18 11 سنوات

احتياطات 
 صرف أجنبي

8.9 8.0 8.9 4.1 4.5 4.5 1.9 1.8 1.1 0.8 1.0 1.1 44.9 40.8 

الاحتياطات 
 صادرات/بالشهر

4.4 8.9 8.9 1.8 4.0 4.9 0.8 1.8 1.9 9.1 9.1 1.9 41.0 40.4 

 صندوق النقد الدولي: المصدر
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و من ناحية أخرى فان الميزان التجاري يتمتع حاليا بفائض ممتاز، حيث      
مليار  8.45مليار دولار أمريكي و 8.11ب 4991أرتفع من عجز قدر عام 

مليار دولار في 5.19دولار ثم  مليار 1.80الى فائض قدره  4995دولار عام
مليار  4.5، ثم أنخفض هذا الفائض الى  99و91السنتين المواليتين على التوالي 

( 1888عام )، ثم عاود الارتفاع وبلغ كحد أقصى له أنذاك 4990دولار سنة 
طبقا )  1884ملياردولار أمريكي سنة  9.1مليار دولار مقابل  41.0قيمة 

وقد ساهم في تحقيق هذا الفائض ارتفاع عوائد المحروقات .  (لبيانات بنك الجزائر 
سعار أمن عوائد الصادرات ولذلك فان ارتفاع  %91التي تشكل أكثر من 

النفط يبقى المفسر الأساسي لارتفاع عوائد الصادرات السلعية، وذلك لان 
صادرات المواد الأخرى تظل جد محدودة لايتعدى بضع مواد من التمور 

 . ، البقوليات، الخمور والحديد بنسبة ضعيفةوالفوسفات
أما بالنسبة للواردات نلاحظ اتجاه التدفقات المادية للاستيراد نحو الانخفاض       

رغم السماح بقابلية تحويل الدينار والشروع في تحرير  4991ابتداءا من سنة 
ارجي نتيجة وتحسن الوضع المالي الخ( انخفاض الحقوق الجمركية ) التجارة الخارجية 

ارتفاع احتياطات الصرف وزيادة التسهيلات للحصول على العملة الصعبة، وهذا  
كنتيجة لاصلاح الصرف الاجني، بتخفيض قيمة العملة الوطنية الذي نجم عنه 
ارتفاع أسعار الواردات من جهة، وبسبب تحرير الأسعار الداخلية وآثارها على 

 . القدرة الشرائية من جهة ثانية
دول التالي يوضح تطور الصادرات والواردات السلعية للجزائر خلال الفترة والج

 .المدروسة
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 تطور المينان التجاري للجنائرالفترة(  11) جدول رقم 
 .الوحدة مليار دولار امريكي  ( 1) ( 1881-2111) 

 1881 1881 1881 1881 1881 1888 2111 2111 

 49.898 41.088 0.018 4.548 5.198 1.80 8.451- 8.118- ميزان تجاري 

 49.89 14.158 41.018 40.018 40.018 40.491 48.110 0.099 الصادرات 

 FOB  -94.50 -48.1 -9.89 -0.40 -0.10 -0.91 -9.05 -9.10واردات

 (4  )     Evolution Economique et monetaire en algerie ، Banque d Algerie ، 
rapport2001-juillet2002، p. 97 

ان بداية اصلاح القطاع العام خلال : الخوصصة واصلاح القطاع العام -1
الذي أعطىالمؤسسات الاقتصادية  84-00الازمة كانت باصدار القانون رقم 

الاستقلالية القانونية والمالية ووفر لها قدر كبير من الحرية بهدف تحقيق اللامركزية في 
ية، تطبيق القواعد التجارية في أعمالها وفي الغاء الوصاية الوزار ) اتخاذ القرار 

التسيير، حرية تحديدأسعار منتوجاتها وأجور عمالها وامكانية القيام بالاستثمار 
، وامكانية اعلان حالة الافلاس (40)( دون المرور بالهيئة المركزية للتخطيط 

 . والمعاقبة اذا لم تقم بتسديد التزاماتها المالية
ليسهل عملية الانتقال الى اقتصاد  81-00ار جاء القانون وفي نفس الاط      

السوق وتجنب معوقات التسيير المركزي البيروقراطي، وتم تطهير العديد من 
المؤسسات ماليا لتكييفها مع معطيات اقتصاد السوق حيث مسحت ديونها 
وتحولت الى التزامات على عاتق الدولة اتجاه البنوك التجارية، ولكن هذه 

 : راءات واجهت صعوبات عديدةالاج
استمرار تراكم خسائر المؤسسات لأنه لم تكن لها ا السلطة الكافية في تحريد  -       

 .أسعار منتوجاتها وكانت كل مرة تلجأ للبنوك التجارية لتغطية عجزها
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 . (49)ان اعادة الهيكلة لم تأخذ بعين الاعتبارالحجم الفيزيائي للمؤسسات  -

وبالموازاة مع انطلاق برامج الاصلاح للاقتصاد الوطني  4991نة وخلال س     
وأنشئت لهذه الغاية وزارة كاملة هي وزارة )حاولت السلطات معالجة هذه النقائص 

، ومن قبل تعرضت المؤسسات لقيود مالية صارمة بهدف تعويدها (اعادة الهيكلة 
 10ئتمان المصرفي لعلى الاعتماد على الذات في احداث الموارد فتم تسقيف الا

من القيمة المضافة للقطاع  45مؤسسة كبيرة عاجزة، تمثل مساهمتها الانتاجية 
تم  4995والملاحظ أن برنامج التعديل الهيكلي لعام . الصناعي وقطاع البناء

تدعيمه بنصوص وأحكام كانت موجهة الى اعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي 
مؤسسات تم –لك بوضع  طط يدعى  طط بنوك وتطهير البنوك التجارية، وذ

وبدعم من الخزينة العمومية والبنك  (18)تنفيذه بواسطة الشركات القابضة الوطنية
وهذا البرنامج تم وضعه لبعث الحيوية المالية للمؤسسات . المركزي والبنوك التجارية

 .  نعاشهاالعمومية الكبرى التي يمكن تأهيلها، وغلق وتصفية تلك التي لايمكن ا
 91وفي هذا الاطار فان تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى أن حوالي      

وحدة انتاج مستها اجراءات الغلق والتصفية، وتم تسريح أربع مئة  11مؤسسة و 
، على أن يتم تطبيق نظام جديد للتأمين على البطالة (14) ألف عامل نحو البطالة 

المسرحين، وأتخذت اجراءات من نفس الجنس  يقضي بدفع منحة جزافية للعمال
 . بالنسبة للدواوين وشركات الخدمات العمومية

، 4991وطبق أول برنامج للخوصصة بمساندة من البنك الدولي في أفريل       
مؤسسة، ومن  4088وركز أساسا على المؤسسات العامة المحلية البالغ عددها 

 مؤسسة بنهاية سنـة 449 مؤسسة عامة جرت خوصصة أو تصفية 191بين 
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وبعد بداية بطيئة نسبيا لعملية الخوصصة كلفت الشركات القابضة . 4991 
بتنفيذ عمليات تحويل الشركات الى القطاع الخاص وبحلول  (11) الأقليمية الخمسة 

، وقد نتج عن هذه التصفيات (10)مؤسسة عامة  019صفيت  4990سنة 
نصف القوة  4994عدما كانت في سنة الاستغناء عن عدد كبير من العمال ب

 . العاملة يشتغلون في القطاع العام
قدرت وزارة المالية  تلف عمليات تطهير المؤسسات  4990وفي نهاية    

 : مليار دينار وهذا المبلغ يشمل 4188العمومية الاقتصادية بحوالي 
اض سعر وبمقدار ضعيف نسبيا مقارنة بالمجموع على الخسارة الناجمة عن انخف -

 .الصرف بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية
 . مؤسسات –ونفقات عمليات التطهير التي سبقت  طط بنوك  -

ويمكن تقسيم مبالغ التطهير المالي للمؤسسات العمومية من طرف البنوك  
 : الحكومية كما يلي

 (مليار دينار ) عمليات التطهير المالي     (: 11)جدول رقم 
 المبلغ  لتطهير طبيعة ا

 31 دفع الأجور والرواتب 

 18 فوائد على المديونية التي أعيد شراؤها

 121 تنازل الخزينة عن ديون لها تمثل قروض طويلة الأجل ممنوحة من طرف البنك الوطني للتنمية 

مؤسسات عمومية اقتصادية تم حلها، مؤسسات غير مستقلة ) عمليات تصفية المؤسسات 
 ( ة للمؤسسات المستقلة ونفقات اجتماعي

238 

 311 أموال منفقة دفعت للبنوك 

 112 ( مع أخذ بعين الاعتبار أقساط الدين فقط دون الفوائد ) مديونية الخزينة اتجاه البنوك 

 1381 المجموع 

Source abdelkrim NAAS  Le Système Bancaire Algerien 
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من الناتج الداخلي % 58تمثل  وللاشارة فان  تلف عمليات التطهير المالي      
 .أضعاف ميزانية التجهيز للدولة لنفس السنة 9أو  4990الاجمالي لعام 

وأيضا فان سياسة التطهير للمحفظة المالية للبنوك العمومية استمرت حتى بعد      
، فان  1884-4990انجاز برنامج التعديل الهيكلي، حيث أن بين عامي 

 . (1)مليار دج 1888مليار دج الى 4188لت من تكلفة عمليات التطهير انتق
 

 خلاصة و توصيات
 
توصــــلت الدراســـــة الى أن أهـــــم الاخـــــتلالات الهيكليــــة المـــــؤثرة علـــــى الاقتصـــــاد  -4

الجزائري ومحدودي الدخل إنمـا تتمثـل في ارتفـاع معـدلات التضـخم والبطالـة، وتزايـد 
الصـادرات وتـدهور  من حصـيلة% 08أزمة المديونية الخارجية التي أصبحت تلتهم 

 . 4990مليار دولار عام  9.85شروط خدمة الدين التي وصلت الى أكثر من 
أظهـــرت دراســــة برنــــامج الاصـــلاح بــــالجزائر ضــــرورة المـــزج بــــين السياســــة الماليــــة  -1

والنقديــــــة والتجاريــــــة لخفــــــض عجــــــز الميزانيــــــة، وعــــــلاج ميــــــزان المــــــدفوعات، وزيــــــادة 
رة تشـــجيع خوصصـــة القطـــاع العـــام الصـــادرات، وخفـــض معـــدلات التضـــخم وضـــرو 

والاســــــتثمار الاجنــــــي،، ويتطلــــــب نجــــــاح برنــــــامج الاصــــــلاح ضــــــرورة مراعــــــاة البعــــــد 
الاجتماعي للمواطنين والعمـل علـى تخفيـف آثـار الاصـلاح علـى محـدودي الـدخل، 

 . وكذلك ضرورة الاصلاح التدريجي للحد من الاثار السلبية للاصلاح
صـــلاح الاقتصـــادي مجموعـــة مـــن الآثـــار نجـــم عـــن تطبيـــق سياســـات برنـــامج الا -0

 : الايجابية لعل من أهمها مايلي
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سـنة % 08بعد أن بلغ نحـو 1888عام % 8.0إنخفاض معدل التضخم الى  -أ
4995 . 

مــن النــاتج اللــداخلي الاجمــالي في %  0.9تحــول عجــز الميزانيــة والمقــدر ب -ب   
اتج الــداخلي الاجمــالي مــن النــ% 1.1بدايــة الاصــلاح الى فــائض في الميزانيــة قــدره 

 . 4999عام
 
مليار دولار عام  40زيادة نسبة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية الى -ج

 1لم يتجـاوز فيهـا مسـتوى (  4990-4901) بعد مدة ثمـاني سـنوات  1884
 .مليار دولار

أدى خفض أعباء الدين الى خفض عجز الميزانيـة العامـة للدولـة، وتحسـن حالـة  -د
 .المدفوعات ميزان
بعد أن كان سالبا في بدايـة  1888عام %  1.5نمو الناتج المحلي الاجمالي الى-هـ

 . الاصلاح

 : و بناء على ذلك نتقدم بمجموعة من التوصيات أهمها مايلي
العمـــل علـــى اســـتمرارية السياســـات المؤديـــة الى خفـــض عجـــز الميزانيـــة، وعجـــز  :أولا

، والعمــل علــى تنميــة الاســواق الماليــة ميــزان المــدفوعات وخفــض معــدلات التضــخم
والاعتماد على الموارد المحلية، وتشجيع الصادرات، وخفـض الاسـتهلاك، والحـد مـن 
الواردات ومطالبة الدول الدائنة بالمزيد من خفض المديونية وتحويلها الى اسـتثمارات 

 .في داخل البلد
خــتلالات الهيكليــة أهميــة إنتهــاج سياســة الاصــلاح الاقتصــادي لتصــحيح الا: ثانيةةا

 . وفقا لما يتلاءم مع طبيعة ظروف البلد ومرعاة التدرج في تنفيذ برامج الاصلاح
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يتطلــــب تخفيــــف عــــبء الاصــــلاح علــــى محــــدودي الــــدخل والفقــــراء ضــــرورة  :ثالثةةةةا
الاسراع بتنفيذ برامج الاصلاح الاجتماعي للمساهمة في توفير فـرص العمـل، والحـد 

تأمينـــات والمعاشــات، وكــذلك الاســتفادة مــن تجـــارب مــن البطالــة، وتطــوير بــرامج ال
 .الدول الناجحة في هذا المجال
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 الهوامش
 
 
تطـور الـديون : عبدالوهاب كيرامان، الاقتصاد الجزائري بين الاستقرار والاصلاح الهيكلي، الملحق الثـاني(  4) 

 .   14. الخرجية، بنك الجزائر ، ص
 . 051.ص  4998، القاهرة  4909الاسترتيجي العربي التقرير (  1) 
 .   101. التقرير الاستراتيجي العربي ، مرجع سابق ، ص(   0) 
 .  4991، جوان  4895تصريح احمد بن بيتور ، وزير المالية ، جريدة الخبر ، عدد (  1) 
 45. عبد الوهاب كيرامان ، الملحق الاول مرجع سابق ، ص(  5) 
رسالة  ماجستير غير  –لله بالوناس ، أزمة الديون الخارجية في الدول النامية وخيار اعادة الجدولة عبد ا(  1) 

  40ص  4991الجزائر : مالية ونقود  –منشورة 
دراســـة حالـــة النظـــام الضـــريي، . التمويـــل بالضـــريبة في ظـــل التغـــيرات الدوليـــة : قـــدي عبـــد المجيـــد / دكتـــور( 9) 

  199.ص.جامعة الجزائر ، اطروحة دكتوراه الدولة غير منشورة )  4995 -4900الجزائري في الفترة 
 
 (0  )         Mohemed Leksaci ، Comptes en devises ، substitution 

economique vers une regulation monetaire de l economie           

nationale ، les cahiers de la reforme No5 pp 103-107  
منشورات بغـدادي ، (  1880 -4991) الاصلاح الضريي، في الجزائر للفترة : ناصر مراد / د( 9)  
 .  90ص 

 
  (48 )Rapport de Sid Ahmed Dib، Le systeme Fiscal Algerien ، 

ministere des finances 1995 ، p. 09 .                                           

 .   448.ص – 99ص  . مرجع سبق ذكره : ناصر مراد / دكتور (  41) ، (  44) 
 .  4994الصادرة في ماي  94-80تعليمة بنك الجزائر رقم ( 40) 
 .  448كريم النشاشيي، ، تحقيق الاستقرار والتحول الى اقتصاد السوق ، ص ( 41) 
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 راتول محمد ، / د( 45) 
  89. ، ص ( مجلة بحوث اقتصادية عربية ) محمد راتول ، تحولات الاقتصاد الجزائري ، / د(  41) 

 
 (49  )C.N.E.S  Projets de rapport ، preliminaire sur les effets 

economiques et sociaux du P.A.S 12 eme session ، Novembre 

1998. p . 28                                                                                    
 
 .  499ص . النقود والسياسة النقدية ، اطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر : صاا مفتاح ( 40) 
تحـــولات الاقتصـــاد الجزائـــري برنـــامج التعـــديل الهيكلـــي ومـــدى انعكاســـاته علـــى مســـتوى : راتـــول محمـــد (49)

   0. مجلة بحوث اقتصادية عربية، ص 10المعاملات مع الخارج ، بحث منشور في العدد 

 4995ســـبتمبر  15الصـــادر في  95 -15الشــركة القابضـــة أنشـــئت بموجــب الامـــر -18
وحلت محل صناديق المساهمة ، وهي شكل من أشكال الشركات تسهر علـى تسـيير ومراقبـة 

 .الأموال العمومية التي تحوزها الدولة لدى المؤسسات العمومية 

 
 (14 )Abdelkrim NAAS ، Le Systeme Bancaire Algerien ( de la 

décolonisation à l économie de marche ) Maison Neuve et Larose. 
كـــريم النشاشـــيي، ، صـــندوق النقـــد الـــدولي وتحقيـــق الاســـتقرار والتحـــول الى اقتصـــاد الســـوق ( 10) ، ( 11) 

  401، ص  4990بالجزائر ، واشنطن 
تتعلــــق بتنظــــيم  81-84قــــم تم اصــــدار تعليمــــة جديــــدة تحــــت ر  1884أوت  18وللتــــذكير فــــان في ( 11) 

 .4995لعام  11-95وتسييروخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية لتحل محل التعليمة رقم 
 


